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المبحث الأول : موقف ابن عادل من ( أسماء الله وصفاته ). 

المقصود بالأسماء ما دل على مجرّد الذات العلية كلفظ ( الله ) ، وبالصفات ما دلّ على صفة من صفاته سبحانه كالعالم  والقادر … (
).

وقد تناول ابن عادل هذه المسألة من جوانب عدّة :

1-أسماء الله وصفاته هل هي توقيفية أم اصطلاحية ؟ 

عرض ابن عادل  لهذه المسألة في ثنايا تفسيره مرات عدّة مقررا في النهاية مذهب جمهور أهل السنة أن أسماء الله –تعالى- وصفاته توقيفية (
) .

حيث ذكر قول المعتزلة : إن كل لفظ يدل على معنى يليق بجلال الله و صفاته ، فهو جائز وإلا فلا وهذا طرف المجوّز ، والطرف الآخر الذي ذكره الطرف المانع وهم أهل السنة و الجماعة .

والطرف الثالث هو الغزالي (
) حيث فصّل في ذلك : فجوّز إطلاق الصفة ومنع إطلاق الاسم ثم ذكر أدلة كل طرف من هؤلاء (
) . وترك المسألة هكذا ولم يرجّح ، لكنه أظهر مذهبه في مواضع أخرى من تفسيره ، مؤكدا على أن أسماءه وصفاته توقيفية لا يجوز إطلاق شيء منها على الله –تعالى- إلا إذا كان واردا في القرآن و الأحاديث الصحيحة .

   يقول ابن عادل : " إن أسماء الله توقيفية،فالله أمرنا في قوله ( واذكروه كما هداكم ( (البقرة:198) ، بأن نذكره بالأسماء والصفات التي بيَّنها لنا و هدانا إليها ، لا بأسماء تذكر بحسب الرأي و القياس (
) ، وقد صرّح بهذا الرأي في مواضع أخرى من تفسيره (
) ، وزاد عليه بقوله : إن أسماء الله توقيفية لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي (
) .

2-وذكر ابن عادل أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله–تعالى- من مثل : الاستهزاء ، والمكر ، والغضب ، والتعجب ، والتكبّر ، والحياء ، وقال : " إن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول : لكل واحد من هذه الأحوال أمور توجد معها في البداية ، وآثار تصدر عنها في النهاية ، ومثال ذلك الغضب : فهو حالة تحصل في القلب عند غليان دم القلب وسخونة المزاج ، والأثر الحاصل منها في النهاية : إيصال الضرر إلى المغضوب عليه ، فإذا سمعت الغضب في حق الله –تعالى- فاحمله على نهايات الأعراض ، لا على بدايات الأعراض ، وقس الباقي عليه " (
).

          أقول : لقد أوّل ابن عادل –رحمه الله- صفة الغضب بإرادة الانتقام و إيصال الضرر إلى المغضوب عليه ، وهذا هو مذهب الأشاعرة وغيرهم من المؤوّلة ، ومذهب أهل السنة و الجماعة هو إثبات صفة الغضب لله –سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق بجلاله ، فعلم الله وحياته وسمعه و بصره وكلامه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين ، بل هي صفات تليق بجلال الله و كماله ، وكذلك بقية الصفات التي أوّلها ابن عادل مثل الاستهزاء و المكر و الغضب والتعجب والحياء صفات تليق بكمال الله وجلاله ولا تشبه شيئا من صفات المخلوق (
)،ثم إنه لا يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله كالإماتة والإحياء و الخلق و التصوير والغضب والرضا و نحو ذلك مما وصف به نفسه حلول الحوادث بالله–تبارك و تعالى- ؛ لأن الله عندما يخلق أو يتكلم أو يغضب أو يرضى لا يكون الكلام قد حدث له بعد أن كان ممتنعا عليه (
) ، فالله تعالى –كما يقول الطحاوي –رحمه الله- : " ما زال بصفاته قديما قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ، وكما كان بصفاته أزليا ، كذلك لا يزال عليهم أبديّا " . 

       ومعنى كلامه كما يقول شارح الطحاوية : " أن الله لم يزل متّصفا بصفات الكمال : صفات الذات ، وصفات الفعل ، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها ؛ لأن صفاته -سبحانه- صفات كمال ، وفقدها صفة نقص،ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضدّه " (
). 

ومن هنا فالمؤمنون يصفون ربهم بكل ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ( ولا يتحرّجون من ذلك أبدا فيقولون : إن الله يسمع ويبصر ، ويحب و يبغض… فالمؤمنون عندما يصفون ربهم بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله ( هم يعلمون يقينا أن هذه الصفات محال أن يكون شيء منها يشبه صفات المخلوقين للفرق الكبير و البوْن الواسـع بين الخالق و المخلوق  .… (
)   
3-وتعرّض ابن عادل لعدد أسماء الله -تعالى- وذكر حديث النبي ( الذي رواه أبو هريرة قال:قال( :( إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا مَن أحصاها دخل الجنّة ( (
) .

ثم ذكر كلام الرازي في أنه رأى في بعض كتب التذكير ، أن لله –تعالى- أربعة آلاف 
اسم (
) لكن ابن عادل لم يذكر تعقيب الرازي على ذلك في تفسيره ، قال الرازي بعد ذكره أن لله أربعة آلاف اسم : " وهذا غير مستبعد " (
) . 

فيبدو –والله أعلم- من ترك ابن عادل لإيراد تعقيب الرازي –السابق الذكر- في تفسيره ، أنه يميل إلى أن أسماء الله -تعالى- محصورة في هذا العدد ، أي تسعة وتسعين اسما. 

ثم إن مما يؤكد هذا أيضا أنه ذكر في موضع آخر من تفسيره كلاما قريبا مما ذكره عن الرازي في أن لله أربعة آلاف اسم، لكنه صدّره بقوله: ( قيل ) المشعرة بالضعف (
). 

لكنني أقول : إن أسماء الله -تعالى- غير محصورة بعدد معيّن لقوله –عليه السلام- في الحديث المشهور : ( أسألك بكل اسم هو لك ، سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علّمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ( (
).

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد أن يحصره ولا أن يحيط به ، فأما 
قوله ( :( إن لله تسعة و تسعين اسما … ( ، فلا يدلّ على حصر الأسماء بهذا العدد و لو كان المراد الحصر لكانت العبارة : " إن أسماء الله تسعة و تسعون اسما من أحصاها دخل الجنة " ، أو نحو ذلك . 

إذا فمعنى الحديث : أن هذا العدد من شأنه ، أن مَن أحصاه دخل الجنّة ، وعلى هذا فيكون قوله –من أحصاها دخل الجنة- جملة مكمّلة لما قبلها ، وليست مستقلة . 

ثم لم يصح عن النبي ( تعيين هذه الأسماء ، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف كما سبق بيان ذلك .

لكن ابن عادل مع ميله بأن لله تسعة وتسعين اسماً لكنه يقول إنها لمسمى واحد وهو الله تعالى وليست لآلهة متعددة (
) . 

4-ذكر ابن عادل أن أعظم أسماء الله مهابة وعظمة هو قولنا : الله . وذلك لأن القرآن أجَاب عند السؤال عن مقدار شدة القيامة بالاسم الدال على غاية المهابة ، وهو قولنا : الله ، قال تعالى : 
( يسألونك كأنك حفيّ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( 
(الأعراف:187) (
) . وفي موضع آخر ذكر أنه يقال : أن (الحيّ) اسم الله الأعظم (
) ، لكن يظهر عدَم ترجيحه لهذا الرأي .

5-صفات الله –عز وجل- .

ومما عرض له ابن عادل منها ما يلي : 

1-نفسية : وهي صفة الوجود ، وهي تدل على ذات الله سبحانه ، ولا يتصور العقل وجود الذات بدونها حيث أثبت ابن عادل وجود الله تعالى ، وأقام الأدلة على ذلك ، وقد عرضت لهذا الموضوع في الاستدلال على وجود الله تعالى ، وهذا هو عين مذهب السلف –رضي الله عنهم- .

2-سلبية : وهي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ( وكلها صفات نقص في حقه –سبحانه- كالموت و النوم و الجهل … فيجب نفيها عن الله –تعالى- مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وهي خمس صفات : 

أ-القدم : حيث عرض لذلك عند تفسيره قوله تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ( (الحديد:3) . وذكر أيضاً حديثاً أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنّا الدين وأغننا من الفقر (
)  ( . 

وهنا أثبت ابن عادل هذه الصفة لله –تعالى- عن طريق الدليل النقلي وابتعد عن طريق الدليل العقلي الذي أورده الرازي ، واختار طريقه القرطبي في هذه المسألة وهي طريقة النقل لذا فنقل كلامه ، لذا فقد سلك ابن عادل طريقة السلف في إثبات هذه الصفة ، وابتعد عن مسلك الأشاعرة العقلي .

ب-البقاء : وعرض لها عند تفسيره قوله تعالى : ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( (الرحمن:26-27) فالله دائم لا نهاية له (
) . 

ج-مخالفته للحوادث : أي أن الله -تعالى- مغاير لكل مخلوقاته ، فلا يماثل شيئا من الكائنات 

-سبحانه- لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وعرض ابن عادل لذلك عند قوله تعالى : 

( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (الشورى:11) (
) . 

د-قيامه –تعالى- بنفسه : فذكر أنه تعالى قائم على كل شيء،وقائم بتدبير الخلائق في إيجادهم وأرزاقهم ولا يحتاج إلى أحد سبحانه يوجده؛لأنه خالق كل شيء،وذكر ابن عادل ذلك عن مجاهد والكلبي وغيرهم (
) . 

هـ-الوحدانية : حيث سلك ابن عادل في إثبات هذه الصفة مسلك الأشاعرة ، بطريق العقل وذلك في مواضع متعددة من تفسيره . 

فمن ذلك ما قاله عند تفسيره قوله تعالى : ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ( (الأنعام:102)  " قال المتقدّمون : الصانع الواحد كافٍ في كونه إلها للعالم و مدبّرا له ، والقول بالزّائد على الواحد متكافئ ؛ لأن الزائد على الواحد لم يدلّ الدليل على ثبوته ، ولم يكن إثبات عدد أولى من إثبات عدد آخر ، فلزم إما إثبات آلهة لا نهاية لها ، وهو مُحال ، أو إثبات عدد معيّن ، مع أنه ليس ذلك العدد أولى من سائر الأعداد ، وهو أيضا محال ، وإذا بطل القسمان تعيّن القول بالتوحيد (
). 

وإنما سميت هذه الصفات سلبية ؛ لأن مدلولها نفي صفة لا تليق بجلاله سبحانه (
). 

3-ثبوتية : وهي ما أثبته الله –تعالى- لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ( وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ، وتقسم إلى : ذاتية وفعلية .

(أ)-الصفات الذاتية : وهي الصفات الثابتة لذات الحق تبارك و تعالى فلا تنفك عنه –سبحانه- وهي ملازمة لذاته –سبحانه وتعالى- ، وقد ذكر ابن عادل أن السمع و البصر والعلم و القدرة والحياة والإرادة من صفات الذات لم يزل الخالق -سبحانه- متصفا بها (
) .

ويدخل في صفات الذات ما أخبرنا الله ورسوله ( أن الله يتصف به ، كإثبات اليدين 
و الوجه و العينين و الساق والأصابع والقدم … وهي التي تسمى بالصفات الخبريّة ، فعلى سبيل المثال وجدت ابن عادل يؤول صفة " اليد " بحجة تنزيه الله -تعالى- عن الأعضاء .

فيقول عند تفسيره قوله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ( (الشورى:30) : " هذه الآية تقتضي إضافة الكسب إلى اليد ، والكسب لا يكون باليد ، بل بالقدرة القائمة باليد ، فوجب أن يكون المراد من لفظ " اليد " ها هنا القدرة تنزيها لله تعالى عن الأعضاء " ، وسوّغ ابن عادل لنفسه هذا التأويل بحجة أن المجاز مشهور مستعمل وحينئذ فلا مانع من أن تكون اليد ها هنا مجازاً عن القدرة ؛ تنزيها لله –تعالى- عن الأعضاء (
).

            أكد ابن عادل ما ذهب إليه من تأويل صفة " اليد " لله –تعالى- في موضع آخر،عند تفسيره قوله تعالى-:( وقالت اليهود يد الله مغلولة،غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، بل يداه مبسوطتان((المائدة:64)، حيث ذكر أن هناك آيات كثيرة ناطقة بإثبات اليد ، وذكر أن الأمة قد اختلفت في تفسير يد الله -تعالى- فعرض لقول المجسمة وأنها عضو جسماني كما في حق كل أحد ثم ردّ عليهم ابن عادل، مثبتا أن الله ليس بجسم وأنه -تعالى- ليس عضوا جسمانيا، متبعا في الرد عليهم الدليل العقلي. 

ثم عرض لجمهور الموحّدين من السلف والمتكلمين ، وأن السلف يثبتون لله -تعالى- يدا ، لكنهم يفوّضون كيفية هذه الصفة ، وأما المتكلمون فذهبوا إلى التأويل ، وأن هذه الصفة " اليد " تذكر في اللغة على وجوه منها : الجارحة ، والنعمة ، والقوة ، و …
ثم ذكر ابن عادل أن اليد في حق الله –تعالى- ممتنع أن تكون الجارحة،وأما سائر المعاني كالنعمة و القوة … فكلها حاصلة،ثم يبدأ يجيب على الإشكالات الواردة على إطلاق اليد بمعنى القدرة والنعمة مثبتا بذلك جواز إطلاق اليد على النعمة و القدرة (
) .

وهذا من ابن عادل فيه ابتعاد عن مذهب السلف الصالح واتباع مذهب المؤولة من الجهمية 
و المعتزلة والأشاعرة الذين يؤوّلون الصفات ، والذي دفع ابن عادل إلى التأويل : ظنُّهُ أنّ إثبات هذه الصفة " اليد " على ظاهرها يؤدي إلى التجسيم ، ولذلك ردّ على المجسمة ، هذا أولا ، ثم بعدها حتى يغلق الباب عليهم ذهب إلى التأويل ، وهو بهذا حادَ عن الحق والصواب ، وفي موضع آخر ردّ على المجسّمة تمسّكهم بقوله –تعالى- : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ( (الأنعام:52) في إثبات الأعضاء لله -تعالى- ، فقال : " إن قوله –تعالى- ( قل هو الله أحد ( (الإخلاص:1) يقتضي الوحدانيّة التامّة ، وذلك ينافي التركيب من الأعضاء والأجزاء ، فثبت أنه لا بد من التأويل ، ثم ذكر وجهين لتأويل الوجه ، فقال : المراد به (القصد والنية) ، والوجه الثاني : 
" يريدون وجهه " ، أي : (يريدونه) ، إلا أنهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم و المحبّة ، فرؤية الوجه من لوازم المحبّة ، ولهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبّة وطلب الرِّضى " (
) . 

أقول : لقد سلك ابن عادل في ذلك مسلك المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ، وابتعد عن مذهب السلف الصالح ، فصفة " الوجه " ثابتة بنص الكتاب ، وخبر الصادق الأمين ، فيجب الإقرار بها والتسليم ، كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات . 

وعقد ابن عادل فصلا في تأويل " الساق " في قوله –تعالى- : ( يوم يكشف عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون ( (القلم:42) فقال : " قال القرطبي : فأما ما روي أن الله 
–تعالى- يكشف عن ساقه ، فإنه –عز وجل- يتعالى عن الأعضاء ، والأبعاض ، وأن ينكشف ، ويتغطى ، ومعناه : أن يكشف عن العظيم من أمره ، وقيل : يكشف عن نوره –عز وجل- " (
).

لقد أول ابن عادل صفة " الساق " بمعنى العظيم من أمره أو بمعنى نوره –سبحانه وتعالى- وهذا هو مذهب الأشاعرة وغيرهم من المؤولة ، ومذهب أهل السنة و الجماعة هو إثبات صفة 
" الساق " لله –سبحانه- على الوجه اللائق بجلاله .

(ب)-الصفات الفعلية : وهي المتعلقة بالمشيئة ، مثل : الرازق ، والمحيي ، والمميت ، والخالق ، ويدخل تحتها استواء الله على عرشه ، ونزوله –تبارك وتعالى- في ثلث الليل الآخر ، والمجيء …
وقد أشار ابن عادل من خلال تفسيره إلى صفات الحق تبارك و تعالى : المميت ، والمحيي والرازق ، والخالق … مثبتا هذه الصفات لله تعالى ، وردّ على الفرق التي تحاول تعطيلها بحجة تنـزيه الله –تعالى- عن النقص والشبه ، فلذلك قام بتأويل بعضها . 

فها هو ابن عادل يؤول النزول في قوله تعالى : ( كتاب أنزل إليك ( (الأعراف:2) فيقول: " لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المكان و الجهة على الله –تعالى- محال ، وجب حمله على التأويل وهو أن المَلَك انتقل من العلو إلى أسفل " (
).

كما ردّ على من قال : إن ثَمَّ رزقا ليس لله ، وذلك عند تفسيره قوله –تعالى- : ( كلوا واشربوا من رزق الله ( (البقرة:60) فقال : " وذلك باطل " ، وردّه من وجوه ، مثبتا أن الرزق كله بيد الله ، فهو خالص أرسله الله إليهم (
) ،كما ردّ على المعتزلة فيما يتعلق بصفة " الخالق " ، حيث قالوا : إن العبد يخلق حركات وسكنات ، فأثبت أنَّ الله خالق كل شيء ، وأن فعل العبد مخلوق لله تعالى ، وقد أعددْت لهذه المسألة " خلق أفعال العباد " مبحثا مستقلا كما سيأتي –إن شاء الله- . (
)
وكذلك أوّل ابن عادل  " اللقيا " في قوله –تعالى- : ( أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ( (الكهف: 105) ، وحملها على معنى : رؤية الله تعالى ، وردّ على من حملها على ثواب الله ، بحجة أن استعمال اللقيا في الرؤية مجاز ظاهر مشهور ، وحَمْل اللفظ على المجاز المتعارف أولى من حَمْله على ما يحتاج إلى الإضمار ، ويقصد بذلك : أن حمله على ثواب الله –تعالى- لا يتمّ إلا بالإضمار، والحمل على المجاز أولى (
) ، وهذا خلاف مذهب السلف الصالح الذين يعتقدون أن أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته (
).

أما فيما يتعلق باستواء الله على عرشه فنقل كلاما جميلا عن القرطبي ، سلك فيه مسلك أهل السنة والجماعة فقال ما ملخّصُه : أن الأكثر من المتقدمين والمتأخرين من المتكلمين يقولون بنفي الجهة، بحجة أنه يجب تنزيه الباري –سبحانه- عن الجهة والتحيّز ، أما السلف الأول –رضي الله عنهم- فلا يقولون بنفي الجهة ، ولا ينطقون بذلك ، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله –تعالى- كما نطق كتابه ، وأخبرت رسله ، ولم ينكر أحد من السلف الصالح ، أن الله استوى على عرشه حقيقة ، وإنما جهلوا كيفية الاستواء ، فإنه لا تُعلم حقيقته ، كما قال مالك –رحمه الله- : " الاستواء معلوم –يعني في اللغة- والكيف مجهول ، والسؤال عن هذا بدعة " (
). 

فالسلف –رضي الله عنهم- لا يفوّضون معاني الأسماء والصفات ، وإنما يفوّضون كيفية الصفات ، أما المعاني فإنها معلومة من لغة العرب (
). 

وأما فيما يتعلق بصفة " المجيء " فهي من الصفات الفعلية الثابتة لله –سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق بجلاله ، ولكن ابن عادل –رحمه الله- أوّلها على مذهب أهل التأويل ، فقال عند تفسيره قوله –تعالى- : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر و إلى الله ترجع الأمور ( (البقرة:210) : " قوله ( يأتيهم الله ( المراد : يأتيهم أمر الله ، كقوله : ( وجاء ربك والملك صفّا صفّا ( (الفجر:22) ، وليس فيه إلا حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، وهو مجاز مشهور كثير في كلامهم ، تقول : " ضرب الأمير فلانا ، وصلبه ، وأعطاه " وهو إنما أمر بذلك ، لا أنه تولى ذلك بنفسه ، ويؤكد هذا قوله –تعالى- في سورة النحل : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ( (النحل:33) فصارت هذه الآية مفسّرة لتلك الآية ؛ لأن هذه الآيات لمّا وردت في واقعة واحدة ، لم يبعد حَمْل بعضها على بعض ، ويؤيّده أيضا قوله –تعالى-بعده : ( وقضي الأمر ( والألف واللام للمعهود السابق ، وهو الأمر الذي أضمرناه " (
).

فهنا فسّر ابن عادل مجيء الله في الآية بأنه مجيء أمره وعذابه ، وأوّل ابن عادل المجيء بوجه آخر وهو أن المقصود بالمجيء : مجيء الآيات والقهر والتهديد . 

          وعند تفسيره قوله تعالى : ( وجاء ربك و الملك صفا صفا ( (الفجر:22) ، قال : (
) " قوله : ( وجاء ربك ( أي : جاء أمره وقضاؤه ، قال الحسن : وهو من باب حذف المضاف ، وقيل : جاء الرب بالآيات (
) ، وقيل : جاء قهر ربك … (
) قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت ، والله –سبحانه- لم يوصف بالتحوّل من مكان إلى مكان ، وأنّى له التحوّل والانتقال ، ولا مكان له ولا أوان ، ولا يجري عليه وقت ولا زمان ؛ لأن في جريان الوقت على الشيء فوات الأوقات ، ومن فاته الشيء ، فهو عاجز " (
) . 

أقول : إن الآيات التي فسّرها ابن عادل فيها دلالة على إثبات المجيء لله –سبحانه- كما يليق بجلاله ، وأن فعله حقيقة ، أما تأويل مجيئه ، بأنه مجيء أمره فهو من التأويلات الباطلة ، وقد ردّ ابن القيم في " الصواعق " على من زعم أن في قوله : ( وجاء ربك ( مجاز حذف ، والتقدير : وجاء ربك ، وقال : إنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم (
).

المبحث الثاني : موقف ابن عادل من قضية " الإيمان " . 

عرض ابن عادل لحقيقة الإيمان ، والرد على الكرّامية المخالفة لأهل السنة والجماعة ، لكنه لم يفصّل في ذلك كثيرا . 

فتعرض لمعنى الإيمان لغة واصطلاحا ، وكذا لمعنى الإسلام في اللغة والاصطلاح،وذكر أن الإيمان :هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح،وهو بهذا يتفق مع جمهور السلف من الأئمة الثلاثة و غيرهم –رحمهم الله تعالى- .

والأئمة الثلاثة هم : مالك وأحمد والشافعي –رضي الله عنهم- .

أما الإمام أبو حنيفة –رضي الله عنه- فذهب إلى أن الإيمان يعني الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ، ولا يدخل فيه عمل الجوارح (
) . 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ، اختلاف صوريّ ، فإنّ كَوْن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ، أو جزءا من الإيمان ، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ، بل هو في مشيئة الله ، إن شاء عذّبه ، وإن شاء عفا عنه : نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد . والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضمّوا إلى هذا الأصل أدلة أخرى ، وإلا فقد نفى النبي ( الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر … ، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا ، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله –تعالى- أراد من العباد القول والعمل ، وأعني بالقول : التصديق بالقلب والإقرار باللسان ، وهذا الذي يُعنى به عند إطلاق قولهم : الإيمان قول وعمل (
) .

 وقد تعرض ابن عادل لرأي الكرّامية (
) ، واحتجاجها بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ( (البقرة:221) على أن الإيمان عبارة عن مجرّد الإقرار ، وردّ عليهم (
) . 

وذكر ابن عادل أن قوله تعالى : ( وما يتّبع أكثرهم إلا ظنّا ( (يونس:36) دليل على أن كل من كان ظانا في مسائل الأصول ، ولم يكن قاطعا ، فإنه لا يكون مؤمنا (
).

كما ذكر ابن عادل أن المؤمن والمسلم واحدٌ عند أهل السنة ، وذكر أن الإسلام أعم لكن العام في صورة الخاص متَّحد مع الخاص ولا يكون أمرا آخر غيره ، فالعام والخاص مختلفان في العموم متَّحدان في الوجود وكذلك المؤمن والمسلم (
). أي أن الإيمان والإسلام لا ينفكان عن بعضهما . ومما عرض له ابن عادل : قضية زيادة الإيمان ونقصه . حيث عرض ابن عادل لرأيين في هذا المجال : 

الأول : أن الإيمان الذي هو التصديق يزيد وينقص ونقل ذلك عن البغوي في تفسيره وذلك عند تفسيره قوله –تعالى- : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ( (الأنفال:2) . 

قال ابن عادل : " تصديقا ويقينا ، قال عمر بن حبيب (
) وكانت له صحبة : إن للإيمان زيادة ونقصانا،قيل:فما زيادته ؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته،وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه " (
).

وابن عادل يشير بهذا إلى أن من وسائل زيادة الإيمان : ذكر الله –تعالى- والقيام بفرائضه وحدوده ، ومن وسائل نقصان الإيمان : الغفلة عن ذكر الله وترك فرائضه واستحلال حدوده .

الثاني : أن الإيمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص ، وإنما الزيادة في متعلقات الإيمان، أي : في الأعمال . 

ونقل ابن عادل كلام القرطبي في تأكيد ذلك ، وأن أصل الإيمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص ، وإنما الزيادة في متعلقات الإيمان أي في الأعمال ، فقال : " قال القرطبي : وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال ، والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان واحد ، وتصديق واحد بشيء ما إنما هو معنى فرد ، لا يدخل معه زيادة إذا حصل ، ولا يبقى منه شيء إذا زال ، فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته دون ذاته ، ومعنى الآية : زادهم قول الناس إيمانا ونُصْرة ويقينا في دينهم ، وإقامة على نصرته ، وقوة وجرأة واستعداداً ، فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال " (
). 

فهنا ذكر ابن عادل رأي القرطبي وترجيحه في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأنّ الزيادة إنما هي في الأعمال ، ثم لم يعقب على ذلك بشيء مما يدل على ميْله إلى ما رجّحه القرطبي من أن الزيادة إنما هي في الأعمال لا في أصل الإيمان الذي هو التصديق . 

ومما يؤكد كذلك ميْل ابن عادل إلى رأي القرطبي ، أنه ذكر رأي القرطبي وترجيحه في هذه المسألة فقط ، ولم يتعرض للخلاف الذي ذكره القرطبي في هذه المسألة في تفسيره ، بل اكتفى بعرض رأي القرطبي ، ولم يورد أقوال العلماء في هذه المسألة والتي عرضها القرطبي في تفسيره .

وعليه فإن ابن عادل يذهب مذهب القائلين بأن الزيادة إنما هي في الأعمال لا في أصل الإيمان وهو التصديق . 

أقول : إلا أن الرأي الراجح والذي عليه جماهير السلف ولا سيّما علماء الحديث : أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك ، ولهذا كان إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم –والله أعلم- (
).

وهكذا نرى أن ابن عادل أحيانا لا يُعنى بعرْض اختلاف العلماء بل يذكر من أقوالهم ما يميل إليه ، كما فعل في هذه المسألة –أي في مسألة زيادة الإيمان ونقصه-.

(�) " عقيدة المسلم و ما يتصل بها " ، للسائح ، ص115.


(�) قال أهل السنة و الجماعة : إن أسماء الله وصفاته توقيفية ، يقول ابن القيم –رحمه الله- : " وما يطلق على الله في باب الأسماء و الصفات توقيفي " . انظر : " بدائع الفوائد " لابن القيم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1/162.


والمراد بالتوقيف في أسماء الله وصفاته : أن يقتصر في هذا الباب على ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ، وكذلك في باب الأسماء ، ويُنفى عنه كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ( ، انظر : " الأسماء والصفات " لعمر الأشقر ، ص130.


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : " القول الشامل في جميع باب أسماء الله و صفاته أن يُوصف الله بما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث ، قال الإمام أحمد –رضي الله عنه- : " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث " ، انظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ، 5/26 ، جمع ابن قاسم و ابنه محمد نشر المملكة العربية السعودية ، 1398هـ.


(�) زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيف و الذكاء المفرط ، أخذ في تأليف الأصول والفقه و الكلام والحكمة ، و أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام و مزال الأقدام ، توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة . سير أعلام النبلاء ، 19/323 ، طبقات الشافعية ، 2/293 ، البداية و النهاية ، 12/173.


(�) اللباب ، 1/153 .


(�) اللباب ، 3/426 .


(�) المصدر السابق ، 9/401 ، 20/571.


(�) المصدر السابق ، 13/245.


(�) اللباب ، 1/155 ، 1/460.


(�) " الأسماء و الصفات في معتقد أهل السنة و الجماعة " ، لعمر الأشقر ، ص180.


(�) المصدر السابق ، ص189.


(�) شرح العقيدة الطحاوية ، ص124.


(�) " عقيدة المؤمن " لأبي بكر الجزائري ، دار الفكر ، بدون رقم الطبعة وتاريخها ، ص62-63 ، فكل ما قال الله –عز وجل- في كتابه ، وصحّ عن رسول الله ( بنقل العدل عن العدل ، مثل : المحبة ، والمشيئة ، والإرادة ، والضحك ، والفرح ، والعجب ، والبغض، والسخط        والكره ، والرضى ، وسائر ما صحّ من الله ورسوله ، وإن نَبَتْ عنها أسماع بعض الجاهلين ، واستوحشت منها نفوس المعطّلين ، انظر : " عقائد =           = أئمة السلف " ، تتضمن عقيدة الإمام أحمد ، و سفيان الثوري ، و الحميدي ، وعبد الغني المقدسي ، وابن أبي زيد القيرواني ، وابن قدامة ، اعتنى بها فوّاز أحمد زمَرلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1415هـ-1995م ، ص85.


(�) اللباب ، 9/401) .والحديث رواه الترمذي وابن ماجه ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ( إن لله تعالى تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الملك ، القدوس … ( سنن الترمذي ، 5/530 ، ورقم الحديث (3507) . 


والأحاديث المصرحة بأسماء الله تعالى حكم نقّاد الحديث وحفّاظه عليها بالضعف ونقدوها سندا ومتنا ، قال الترمذي في " سننه " ، 5/530 ، رقم (3507) بعد سياقه للحديث : " هذا حديث غريب … " وانظر للتوسع في ذلك " القواعد المثلى " للشيخ محمد العثيمين ، ص13،14 ، و " الأسماء والصفات " لعمر الأشقر ، ص48-51.


ومن الذين جزموا بضعف الأحاديث التي عيّنت التسعة و التسعين اسما ابن تيمية –رحمه الله- فإنه قال : " إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي ( " انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ، 22/482،ورجّح ما رجّحه غيره من حفّاظ الحديث أن ذكر الأسماء في حديث الترمذي ممّا جمعه أحد رواة الحديث،وهو الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث،انظر: " فتاوى شيخ الإسلام " ، 22/482 . 


ومما يدل على عدم صحة هذا الحديث أنه خلا من عدّة أسماء منصوص عليها في الكتاب والسنة : مثل الربّ ، الخلاّق ، القدير ، القريب ، وفي مقابل ذلك يورد عدّة من الأسماء التي لم ينصّ عليها في الكتاب ولا في السنة مثل : الصبور ، المحصي ، الرَّشيد ، الباقي .


وانظر للتوسع في ذلك : " القواعد المثلى " للشيخ ابن عثيمين ، ص13-14 ،و" الأسماء والصفات " ، للدكتور عمر الأشقر ، ص48-51. 


(�) اللباب ، 1/155 ، الرازي ، 1/160 .


(�) الرازي ، 1/160 .


(�) الرازي ، 22/13 ، اللباب ، 13/181 .


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، 3/253 ، رقم (972) ، والحاكم في المستدرك ، 1/690 ، رقم (1877) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وأحمد في " المسند " ، 1/646 ، رقم (3704) ، والمعجم الكبير ، 10/169 ، رقم (10352) .


(�) اللباب ، 1/135.


(�) المصدر السايق ، 9/413 .


(�) المصدر السابق ، 4/314.


(�) القرطبي ، 17/236 ، الرازي ، 29/210 ، اللباب ، 18/455 ، والحديث أخرجه " مسلم " ، 4/284 ، كتاب الذكر والدعاء، باب : ما يقول عند النوم ، حديث (61/2713)،وأحمد ، 3/81 ، رقم (8737) ، وأبو داود في " سننه " ، 2/732 ، رقم (5051) ،والترمذي ، 5/440 ، رقم (3400) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ، 3/350 ، رقم (3831)، وابن حبان في " صحيحه "، 3/46 ، رقم (966) ، والحاكم في " مستدركه " ، 1/730 ، رقم (2002) وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ، من حديث أبي هريرة .


(�) اللباب ، 18/324.


(�) المصدر السابق ، 17/173.


(�) المصدر السابق ، 4/316.


(�) المصدر السابق ، 3/123-133 ، 8/343 ، وانظر : " القواعد المثلى " ، ص23 . 


(�) انظر " العقيدة الإسلامية " للدكتور مصطفى الخن و محيي الدين ديب ، ص164.


(�) المصدر السابق ، 18/516 ، وانظر " القواعد المثلى " ، ص22-25.


(�) اللباب ، 17/201.


(�) المصدر السابق ، 7/427 .


فلا يصح حمْل اليدين على القدرتين ، فإن قدرة الله –عز وجل- واحدة ، ولا على النعمتين ، فإن نِعَمَ الله –عز وجل- لا تحصى ، كما قال –تعالى- : ( وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ( (إبراهيم:34) . انظر " عقائد أئمة السلف " ، ص85.


(�) اللباب ، 8/164.


(�) المصدر السابق ، 19/300 ، القرطبي ، 18/249 ، وانظر اللباب ، 7/621 ، حيث أول ابن عادل صفة " النفس " في قوله تعالى : ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ( (المائدة:116) بأن " النفس عبارة عن الذات وأيضا فإن المراد : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ، ولكنه ذكر هذا الكلام على طريق المقابلة و المشاكلة " ، وبهذا فإن ابن عادل قد سار على مذهب الأشاعرة وغيرهم من المؤولة .


(�) اللباب ، 9/6.


(�) المصدر السابق ، 2/112.


(�) اللباب، 11/284.


(�) المصدر السابق ، 12/573.


(�) " الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة " ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ، ص122.


(�) اللباب ، 9/145 ، القرطبي ، 7/219.


(�) " الأسماء والصفات " للدكتور عمر الأشقر ، ص123.


(�) اللباب ، 3/485 ، الرازي ، 5/182.


(�) المصدر السابق ، 20/331.


(�) القرطبي ، 20/55.


(�) الرازي ، 31/158.


(�) القرطبي ، 20/55.


(�) انظر : " مختصر الصواعق المرسلة " ، 2/224 ، وما بعدها ، لابن القيم –اختصره ابن الموصلي- . و " التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية " عبد العزيز الرشيد ، ص88 ، الطبعة الثانية . 


(�) محمد نعيم ياسين " كتاب الإيمان " طبعة مكتبة التراث ، ص151.


(�) شرح العقيدة الطحاوية ، ص333.


(�) هم فرقة من المرجئة لم يوافقوا الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة ، وتارك الفرائض ، ولا المعتزلة في قولهم : إنّهم مخلّدون في النار، ولا الإمامية في اعتبار الإمامة ركنا من أركان الإيمان ، وقد تعتبر الكرّامية من المشبّهة ؛ لأنهم قالوا : إن الله على العرش من جهة العلوّ، وهم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام ، وهم من جملة الصفاتية لكنهم يعتقدون التشبيه ، ويقولون بحلول الحوادث في ذات الرب �–تعالى- وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين كما قالت المعتزلة،وأنَّ الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب وعمل الجوارح ، انظر : الملل والنحل ، 1/124.


(�) اللباب ، 4/58 ، نقلا عن الرازي ، 6/64.


(�) انظر هذا الموضوع في اللباب ، 4/58 ، 8/81 ، 10/329 ، 11/39 ، 17/560 . ويعني ابن عادل بمسائل الأصول : أي مسائل الاعتقاد . 


(�) اللباب ، 17/560 ، الرازي ، 28/142 ، حيث أصلح ابن عادل عبارة وردت خطأ في تفسير الرازي وهي : أن الرازي ذكر أن الإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان ، أما ابن عادل فقال : إن الإيمان لا يحصل إلا بالقلب ، والانقياد " وهو الإسلام " قد يحصل بالقلب وقد يحصل باللسان ، فتكون عبارة ابن عادل أصح ، وهذا يدل على تيقّظ ابن عادل فيما ينقل ، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على سَعة علم ابن عادل وتمكّنه من العلوم الشرعية واللغوية .


(�) عمر بن حبيب العدوي من بني عدي بن عبد مناة القاضي ، ولي القضاء بالشرقية وقضاء البصرة أسند عن خالد الحذاء وهشام ابن عروة ، توفي سنة سبع ومائتين بالبصرة وقيل ببغداد ، وكان إماما عالما بارعا في فنون كثيرة مشكور السيرة محببا إلى الناس . 


انظر ترجمته في " طبقات الحنفية " ، 1/389 ، " سير أعلام النبلاء " ، 9/490 ، " النجوم الزاهرة " ، 2/184.


(�) اللباب ، 9/448 ، البغوي ، 2/229.


(�) اللباب ، 6/61 ، القرطبي ، 4/280.


(�) انظر : " عقيدة المسلم وما يتصل بها " ، لعبد الحميد السائح ، ص111-113.





